
  451 -455. ( ـــــ ص0700)70، العدد 70م السياسية  ـــــ   المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلو 

 

 خصوصية الضمان العشري في الترقية العقارية

The privacy of the decimal responsibility in the field of real estate upgrade 

 
 قلواز فاطمة الزهراء

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

   chlef.dz-f.kelouaz@univ  
 

 41/12/2242تاريخ النشر:      40/11/2242تاريخ القبول:       40/40/2242تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

الأول  شمل، من خلال مبحثين، تناولت هده الدراسة خصوصية الضمان العشري في مجال الترقية العقارية

كل من يحمل صفة المرقي العقاري  تهبممارسكل ما يتعلق بالترقية العقارية بدأ من كونها نشاط مقنن ينفرد 

عقود بيع العقار في طور بما يتطلبه القانون من شروط، ثم تحديد عقود الترقية العقارية المتمثلة أساسا في 

 .الإنجاز، وهما عقد بيع بناء على التصاميم، وعقد حفظ الحق

رقي بالتضامن مع باقي حيث يلتزم المهذا الضمان العشري،  أحكاما المبحث الثاني فشمل أم  

المتدخلين بضمان التهدم الكلي أو الجزئي للبناية، والعيوب الخفية التي تهدد متانة البناء وسلامته خلال مهلة 

ييد14
 
 ، وبهذا يكون قد توسع في النطاق الشخص ي لهذا الضمان. سنوات بعد عملية التش

الة إليها، والمتمثلة أساسا نية المشرع في تقديم حماية فع   لتختتم الدراسة بتيان أهم النتائج المتوصل

 .للطرف الضعيف في عقود الترقية

 الكلمات المفتاحية: 

 .الضمان العشري  ،عقد بيع بناء على التصاميم ،عقد حفظ الحق ،المرقي العقاري 

Abstract: 

       This research included two axes: the first dealt with it isReal estate 

upgradestarting from being a regulated activity that is unique to practice every one 

whoholds a conservation of real estaterequired by law. Then define the Real 

estatepromotion, which are mainly represented in the real estate sales contracts 

being completed, which are a design Sale contract, and a property sale. 

       As for the second axis:shows the decimal responsibilityprovisionsreal 

estatepromoterin solidarity The rest of the participants, is required to guarantee the 

total or partial demolition of the building, and the hidden defects that threaten the 

durability and safety of the building, within a period of 10 years after the 
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construction process, In doing so, it expands the personal scope of this the 

decimalresponsibility. 

         Finally, we reached to a conclusion summarizing the total results reached 

through this research. 

Key words: 

        Real estate promoter, property sale, design sale contract, decimal 

responsibility. 

 مقدمة: 

بنشاط الترقية العقارية من خلال ثلاث مراحل اهتم المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة 

المتعلق  (1)68/40الاستقلال، تمثلت الأولى باختلاف القانون المنظم لها، فكانت البداية بالقانون رقم  بعد

، 68/40نون رقم االذي ألغى الق (2)09/49لتشريعي رقم بصدور المرسوم االثانية ارتبطت و بالترقية العقارية، 

تحسن مستوى  بهدفوالمراسيم القانونية الناظمة له،  (3)11/40ة الأخيرة في ظل القانون رقم وصولا للمرحل

 .قطاع السكن بصفته مطلبا اجتماعيا

خاصة بعد  الغ العناية بوبهذا يعد عقد بيع العقار في طور الإنجاز من العقود المهمة التي أولتها الدولة 

المتعلقة بالترقية العقارية، ولضمان توازن المصالح المتعارضة حرص المشرع على  11/40صدور القانون رقم 

حماية المكتتب بصفته طرفا ضعيفا في العقد )مشتري العقار في طور الإنجاز( مقابل من يتعامل معهم المتصفين 

ا النوع من عقود بخلاف ما هو عليه الحال في بالمهنية والتخصص، حيث ألزمهم بالضمان العشري في هذ

 الضمانات الخاصة بعقد البيع في ظل القواعد العامة.

حاجيات الأفراد لسد تلبية الطلب المتزايد على السكن تظهر أهمية نشاط الترقية العقارية في وبهذا 

مر الذي قد لمجتمع الجزائري الأ المتزايدة بسبب ظهور الأسر الفتية على حساب الأسرة الكبيرة التي كانت تميز ا

ا ي  ر هدده بالتهدم والسقوط في مدة قصيغفل معه الاهتمام بجودة ونوعية السكن ومتانته؛ بما يي   فرغ ة، مم 

ما يعرف بالضمان العشري  استحدثنشاطات الترقية العقارية من الهدف الذي أنشئت من أجله، ولأجل ذلك 

المتمثلة لارتباطها بالمصالح الأساسية للدولة  ي عقود بيع عقار في طور الانجازفي عقود الترقية العقارية المتمثلة ف

سلامة العلى  حفاظال إلى جانبفي النظام العام، وأمن ممتلكات الأشخاص والحفاظ على الثروات الطبيعية 

                                                 

 .14، ج.ر، العدد 49/40/1068المتعلق بالترقية العقارية المؤرخ في  86/40القانون رقم -( 1
 .10، ج ر، عدد 41/49/1009المتعلق بالنشاط العقاري المؤرخ في  09/49المرسوم التشريعي رقم ( 2
 .14، ج.ر، العدد 49/40/1068المتعلق بالترقية العقارية المؤرخ في  86/40القانون رقم ( 3
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ماهي خصوصية بناء على ما سبق ذكره، يطرح الإشكال التالي: و  .(1)والجمال المعماري للمدن، والإرث الحضاري 

 . الضمان العشري في مجال الترقية العقارية ؟

للإجابة على هذه الإشكالية، قسمت الخطة لمبحثين شمل المبحث الأول مفاهيم عامة في مجال الترقية، 

فيما خصص الثاني أحكام الضمان العشري في مجال الترقية العقارية، باتباع المنهج الوصفي والتحليلي الذي 

 يحلل النصوص القانونية التي تناولت هذا الضمان. 

 المبحث الأوّل 

 م عامة في مجال الترقية العقاريةمفاهي

 ةبحث المفاهيم القانوني يعد مجال الترقية العقارية مجالا حديثا في التشريع الجزائري، ولأجل ذلك سيتم

والمفاهيم القانونية المرتبطة بها  موضوع الترقية العقاريةللترقية العقارية من خلال النصوص القانونية لبحث 

استحدثها المشرع لسد  من نوع خاصبيع عقود الترقية العقارية بصفتهما عقود حث ببعدها و، ل(الأوّ  بالمطل)

 ( المطلب الثاني)حاجيات السكن المتزايدة 

 موضوع الترقية العقاريةل: لب الأوّ طالم

اعتمدت الجزائر على نشاط الترقية العقارية في تلبية الحاجيات المتزايدة على السكن بفتح المجال 

للمتدخلين الخواص للقيام بإنجاز السكنات، وهي تقوم على إنجاز أو تجديد المباني الموجه للبيع أو الإيجار من 

طلب بحث حقيقة الترقية العقارية عبر طرف أشخاص خولهم القانون ذلك، ولمعرفة موضوع الترقية العقارية يت

الفرع )وبعدها تحديد الطبيعة القانونية للترقية العقارية (، ل الفرع الأوّ )مراحل تطور نشاط الترقية العقارية 

 .(الثاني

ول: 
ّ
 الترقية العقاريةحقيقة الفرع الا

من  68/40لقانون رقم اتناول المشرع موضوع الترقية العقارية من عدة نصوص منذ الاستقلال، بداية ب

ا في ظل المرسوم التشريعي رقم  .منه 42خلال ما ورد بنص المادة  فقد وسع من مفهوم الترقية  (2)49/09أم 

وبهذا يكون المشرع قد وسع ، منه 42/42العقارية لتشمل المحالات غير المعدة للسكن بحسب ما ورد بنص المادة 

من نطاق الترقية العقارية ليشمل البعد الاقتصادي إلى جانب البعد الاجتماعي الذي اكتف به في ظل القانون 

كما يلي: "مجموع  11/40من القانون رقم  49/40المتعلق بالترقية العقارية، وقد عرفتها المادة  68/40رقم 

 ". ية، وكذا إدارة المشاريع العقاري العمليات تعبئة الموارد العقارية والم

                                                 

وراه، كلية الحقوق والعلوم ، رسالة دكت-عقد البيع في طور الإنجاز-موس ى نسيمة، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية ( 1

 .101، ص 2410، الجزائر، 41السياسية، جامعة الجزائر 
 . 10، ج.ر، العدد 41/49/1009المتعلق بالنشاط العقاري، المؤرخ في  49/09المرسوم التشريعي رقم ( 2
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حاول المشرع تدارك النقائص التي لحقت التشريعات  11/40وبصدور قانون الترقية العقارية الحالي رقم 

بالنظر لحداثتها بما يتمش ى ومتطلبات المرحلة الراهنة، حدد من خلاله موضوع نشاط الترقية العقارية السابقة 

يئة والإصلاح والتجديد البناء، والترميم والته(1)العقاري" بما يشمله من عملياتمن خلال عبارة "المشروع 

 .(2)والتدعيم الموجه للبيع والإيجاروإعادة التأهيل، ، العمراني

 الطبيعة القانونية للترقية العقارية الفرع الثاني: 

ن، يتطلب حصول المعني  يعد نشاط الترقية العقارية
 
لاكتساب ممارسته على ترخيص إداري نشاط مقن

بكونه قيد على من يرغب في ممارسة مهنة  (3)لممارسة مهنته، ويتم ذلك عن طريق الاعتماد الصفة التي تأهله

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد  (4)12/60المرقي العقاري، بحسب ما ورد بالمرسوم التنفيذي رقم 

يحدد شروط وكيفيات ممارسة  الذي01/290والمرسوم التنفيذي ر قم  الالتزامات المهنية للمرقي العقاري 

والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

24/900(5)  . 

على عدم  (6)12/60من المرسوم التنفيذي رقم  19والمادة  11/40من القانون رقم  22وقد نصت المادة 

 التنازل عن الاعتماد تحت طائلة البطلان بقوة القانون.

نص المادة ب (7)10/209رقم التنفيذي المعدل والمتمم بالمرسوم  12/60وقد أكد المرسوم التنفيذي رقم 

نشاط الترقية العقارية من المهن المقننة التي تتطلب الحصول المسبق على الرخصة قبل مباشرة  على أن   10

                                                 

 لترقية العقارية.تعاريف لكل العمليات التي تدخل في مجال نشاط ا 11/40من القانون رقم  49وقد أورد المادة ( 1
ومحمودي فاطمة الزهراء، الترقية العقارية حق قانوني وطلب اجتماعي )دراسة مقارنة في التشريع الجزائري(، مجلة البحوث ( 2

 .000، ص 2416، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، جوان، 14القانونية والسياسية، العدد 
لعقاري لنشاط الترقية العقارية باحترام الإجراءات المحددة قانونا، سواء كانت إدارية أم هو الرخصة القانونية لممارسة المرقي ا( 3

، 41جبائية، للتوسع أكثر يراجع: نعيمة دومة، النشاطات المقننة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .86، ص 2418الجزائر، 
دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات المهنية للمرقي العقاري، الصادر  المتضمن 12/60الرسوم التنفيذي رقم ( 4

 .2412، الجزائر، 11، ج.ر، العدد 24/42/2412في
الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة  46/12/2410المؤرخ في  24/900المرسوم التنفيذي رقم ( 5

 .09، ج.ر، العدد 10/290المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 
المؤرخ المتضمن الشروط الواجب اتباعها للحصول على اعتماد لمباشرة نشاط الترقية العقارية  12/60( المرسوم التنفيذي رقم 6

 .11 عددال، ج ر، 42/2412/ 24في 
الذي يحدد كيفيات  12/60المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  46/12/2410المؤرخ في  10/209المرسوم التنفيذي رقم ( 7

، ج.ر، العدد، 24/42/2412منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين، المؤرخ في 

 .2410، الجزائر، 09
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مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  40و 40إجراءات القيد في السجل التجاري، إلى جانب ما ورد بنص المادة 

 السابق ذكره.01/290

المعدل والمتمم  12/60المرسوم التنفيذي رقم من  26والمادة  11/40من القانون رقم  24وقد بينت المادة 

 الشروط الواجب اتباعها للحصول على الاعتماد لمباشرة نشاط الترقية العقارية.

 عقود الترقية العقارية: المطلب الثاني

 أن 
 
تتمثل عقود الترقية العقارية في نوعين هما: عقد بيع عقار منجز، وعقد بيع عقار في طور الإنجاز إلا

ا تناولته الق واعد العامة المتعلقة بعقد الدراسة ستهتم بالنوع الثاني على اعتبار أن النوع الأول لا يختلف عم 

ل ) يشمل الثاني نوعين من العقود، يتمثل الأول في عقد حفظ الحقالبيع، و  عقد البيع بناء على و (، الفرع الأو 

 (.الفرع الثانيالتصاميم )

 الحق: عقد حفظ -الفرع الأوّل 

المتعلق بالترقية العقارية جاء فيها ما يلي: "عقد  11/40من القانون رقم  20تناوله المشرع بنص المادة 

حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار إلى المقرر بناءه أو في طور البناء لصاحب 

 ..".تسبيق يدفعه هذا الأخير.فور نهاه مقابل حفظ الحق 

المتعلق بالترقية العقارية الملغى،  68/40للإشارة، فقد سبق تناول عقد حفظ الحق في ظل القانون رقم 

 أين أطلق عليه تارة "عقد حفظ الحق"، وتارة أخرى "عقد تمهيدي".

من خلال النصوص التي تناولت عقد حفظ الحق يتضح أنه مجرد حقا شخصيا للمكتتب لأن دفع و 

 بعد اكتمال الإنجاز إين تنتقل له ملكية البناء بغض النظر عن نسبة 
 
من ثمن 20%الثمن كاملا لا يكون إلا

لمتبادلة، بحسب ما صندوق الضمان والكفالة االعقار التي يدفعها كتسبيق أولي في حساب مفتوح باسمه لدى 

الذي يحدد نموذج عقد حفظ الحق والبيع بناء على  (1)19/910المرسوم التنفيذي رقم الملحق الثاني من جاء به 

 . التصاميم

بشأن طبيعته القانونية، بين من اعتبره مجرد عقدا تمهيديا، وبين من اعتبره عقدا  (2)وقد اختلف الفقه

 قائما بذاته يختلف عن عقد بيع عقار منجز، وعقد بيع عقار بناء على تصاميم.  

ما يبدو أن هذا الرأي الأخير هو الرأي الأنسب بعد ما تناوله المشرع بنص صريح 
 
 أن

 
 20المادة من خلال إلا

الذي حدد أهم خصائصه  19/091المتعلق بالترقية العقارية والمرسوم التنفيذي رقم  11/40انون رقم من الق

                                                 

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا تحديد  19/091التنفيذي رقم المرسوم ( 1

 .88 ، ج.ر، ع.16/12/2419ا، المؤرخ سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعه
 .00-00عقد الترقية العقارية المرجع السابق، ص.ص. للتوسع أكثر يراجع: موس ى نسيمة، ضمانات تنفيذ( 2
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بالملحق الثاني منه، حيث أورد له ملحق خاص به يميزه عن ملحق عقد بيع بناء على التصاميم، يبن فيه كل 

 الخصائص المميزة له.

لصاحب حفظ الحق، بل ترتب التزامات لكية ما يميز هذه الصيغة من العقود أنها لا تنقل المبرز أو 

بعنوان 19/910من المرسوم التنفيذي رقم  بالملحق الثاني. وهو ما أكده المشرع (1)شخصية بين الطرفين فقط

كما يلي: "يتم نقل ملكية الملك موضوع عقد حفظ الحق بمجرد التوقيع المشترك نقل الملكية وإعداد عقد البيع 

وقد أورد الأنموذج الخاص بعقد حفظ الحق  للبيع". المتبقيلعقد البيع النهائي وأمام الموثق مقابل دفع المبلغ 

 بالملحق الثاني من المرسوم نفسه.

ضمان العشري بالنسبة لصاحب عقد حفظ وما تجب الإشارة إليه أن المشرع قد أغفل النص على ال

الحق بخلاف ما هو عليه الحال في عقد البيع بناء على التصاميم، أين كان الاجدر على المشرع أن  لا يغفله بالنظر 

لإتمام مشروعه، بخلاف ما هو عليه  ضلأهميته بالنسبة لطرفي العقد، أين يمكن للمرقي العقاري اللجوء للاقترا

 الحصول على قرض. تبيع يناء على التصاميم، ويغني المكتتب من إجراءاالحال في عقد ال

 : عقد بيع بناء على التصاميم: الفرع الثاني

حدثت هذه الصيغة من العقود بموجب القانون رقم  المتعلق بالترقية العقارية تحت اسم  68/40است 

اسم "بيع بناء على التصاميم"،  09/49التشريعي رقم "بيع عقار قبل الإنجاز"، فيما اطلق عليه المشرع بالمرسوم 

بنص المادة  وعرفه المشرع المتعلق بالترقية العقارية، 11/40وهو الاسم الذي احتفظ به المشرع في القانون رقم 

المتعلق بالترقية العقارية كما يلي: "عقد بيع بناء على التصاميم أو جزء من البناية  11/40من القانون رقم  26

قرر بناءها أو في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف م

 .(2)..." كتتبالمرقي العقاري لفائدة الم

يتضح من خلال نص هذه المادة أن هذا النوع من العقود يقع على عقار سيتم إنجازه مستقبلا بوتيرة 

 من أقساط.(3)تتناسب طرديا مع ما يقدمه المكتتب

                                                 

 .000محمودي فاطمة الزهراء، الترقية العقارية حق قانوني ومطلب اجتماعي، المرجع السابق، ص ( 1
 المعدل والمتمم الذي يحدد منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري. 12/60يراجع ما ورد بالمرسوم التنفيذي رقم ( 2
 أن  القراءة المتأنية لنصوص القانون يبدو ( 3

 
تبين عدم  11/40أن المشرع استبدل مصطلح "المشتري" بمصطلح "المكتتب"، إلا

، واستعمل 81/42، والمادة 06/41، والمادة 90، والمادة 96/48الرسو على مصطلح موحد، فقد استعمل مصطلح "المقتني" بالمادة 

بالفقرة الثانية من الملحق الأول، واستحسانا يفضل لفظ "المقتني"  19/091فيذي رقم مصطلح "المقتني" كذلك في المرسوم التن

لح عليه "بالمستهلك"، واستعملت مصطلح 
 
على "المكتتب"، أو "البائع" قياسا على ما جاءت به تشريعات الاستهلاك ما اصط

المتعلق بحماية  40/49يراجع ما ورد بالقانون رقم  "الاقتناء" للتعبير عن عمليات البيع والشراء التي يقوم بها، للتوسع أكثر

 المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم. 



 خصوصية الضمان العشري في مجال الترقية العقارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحسب ما  12/60وقد عمل المشرع على تنظيم التزامات المرقي العقاري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

حيث جاء فيها ما يلي: "يتعهد المرقي العقاري بممارسة نشاطه في ظل الاحترام الصارم لأحكام  42ورد بنص المادة 

 بيقه".، وكذا جميع النصوص المتخذة لتط11/40القانون رقم 

ذلك العقد الرسمي المحرر وفقا للنموذج المحدد قانونا، الذي يتم فيه قه كما يلي: "فعرفه بعض الو 

 .(1)"...تمليك لبناء أو جزء من البناء المقرر بناءه وفقا للتصميم المحدد أو مزال في طور الإنجاز 

فعقد البيع بناء على التصاميم، هو العقد الذي يرتبط فيه المكتتب مع المرقي العقاري بهدف اقتناء عقار 

في طور الإنجاز يتميز بجانب تنظيمي أكثر منه تعاقدي، حيث يقوم المشرع بكل ما هو تعاقدي، كتحديد الثمن 

على أن يحرر في شكل رسمين ويخضع  عن طريق تسبيق دفعه على شكل دفعات تماشيا مع تقدم وتيرة الأعمال

خاصا به  ا، وقد أورد له المشرع أنموذج11/40من القانون رقم  90للإشهار والتسجيل بحسب ما ورد بنص المادة 

 . 19/091بالملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 

لتمويل مشروعه المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم لا يمكنه الحصول على قروض و 

 .11/40من القانون رقم  98/41بحسب ما ورد بنص المادة  (2)العقاري 

فإن  11/0 من القانون رقم 20بخلاف عقد حفظ الحق الذي سبق تناوله من قبل المشرع بنص المادة و 

لمكتتب كل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية أو جزء من بناية ذات الاستعمال سكني أو مهني يلتزم فيها ا

حسب ما بيع بناء على التصاميم  بدفع تسبيقات أو إيداع أموال قبل نهاية الإنجاز يجب أن يتخذ شكل عقد

 من القانون نفسه. 90بينته المادة 

أهم ما يمكن ملاحظته بشأن هذين النوعين من العقود، أنهما من اختصاص المرقي العقاري وحده، كما 

ما هو شيئا مستقبليا ممكن الوجود، فالمبنى غير موجود عند إبرام العقد، بل يشتركان في كون محل العقد فيه

 من القانون المدني.      02طبقا لما ورد بنص المادة يوجد مستقبلا 

 المبحث الثاني

 أحكام الضمان العشري في مجال الترقية العقارية

اهتم 900المادة  الوارد بنص العامةا هو عليه الحال في ضمان الش يء المبيع في ظل القواعد لم خلافا

ف و في العقد كما معر  مجال الترقية العقارية بصفته طرف ضعيفالمشرع على غرار باقي التشريعات بالمكتتب في 

، أهمها خصص له ضمانات بعد الاستلام النهائي للعقار المنجزف، حماية كل طرف يكون في حالة ضعف ؛عنه

                                                 

مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكانات الترقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، ( 1

 .202، ص 2418جامعة قسنطينة، الجزائر، 
سمح للمكتتب بالحصول على قروض لتسديد أقساطه؛ وبالتالي يسهل على المرقي الحصول على الأموال ومن جهة اخرى ي( 2

 لإتمام مشروعه العقاري عن طريق التسبيقات التي يقدمها المكتتب بالتوازي مع تقدم الأشغال. 
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ل(ص الضمان بخلاف القواعد العامة ، تميز باتساع أشخاالضمان العشري  كيفية بحث وبعدها ،)المطلب الأو 

 )المطلب الثاني(.تحقيق الضمان العشري 

 للضمان العشري في مجال الترقية العقارية التوسع في المجال الشخص ي: الأوّل المطلب 

م على المرقي العقاري الاستعانة  أهم ا يحت  ما يميز عقود الترقية العقارية تشابك الأعمال وتعقيدها، مم 

 متدخلين آخرين حتى يتمكن من إنجاز مشروعه العقاري من أجل إنهائه في الآجال المحددة

ألزمتهما القواعد العامة بالضمان العشري بالتضامن  نإلى جانب المقاول والمهندس المعماري اللذاو 

رقية من قانون التأمينات جاءت نصوص الت 106من القانون المدني والمادة  000بحسب ما ورد بنص المادة 

ن بالضمان العشري بالتضامن فيها بينهم بهدف تعزير حماية المتعامل في الترقية العقارية بأشخاص آخرين ملزمي

، يتمثلون 11/40من القانون رقم  08المادة  ته طرف ضعيف مقارنة بمن يتعامل معهم، بينتهمالعقارية بصف

ل(، إلى جانب كل متدخل  صاحب المشروع مرتبط بعقد مع أساسا في المرقي العقاري ومكاتب الدراسات )الفرع الأو 

 (.لثاني)الفرع ا

 الفرع الأوّل: المرقي العقاري ومكاتب الدراسات

حيث ذكر بنص العقاري الشخص الرئيس ي في الضمان العشري في مجال الترقية العقارية،  ييعد المرق

 مكاتب الدراسات )ثانيا(.إلى جانب صريح )أولا(، 

  المرقي العقاري:-أولا

بأنه كل شخص  49/19المتعلق بالترقية العقارية المرقي العقاري بنص المادة  11/40القانون رقم يعرف

 طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة قصد بيعها أو تأجيرها.

على والحاصل وعرفه بعض الفقه بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري، ويكتسب صفة التاجر 

ل الوطني للمرقين العقاريين، ويسهر في تنفيذ نشاطه على و طات المختصة، الاعتماد من السل مسجلا في السج 

احترام المعايير العمرانية والتعمير والمخططات المصادق عليه من الجهات المؤهلة لذلك، ويحافظ على الانسجام 

ييد
 
 .(1)العمراني، والطابع الجمالي خلال عملية التش

رقي العقاري يحمل الصفتين معا، فهو شخص مختص بالضمان العشري في وتجب الإشارة إلى أن الم

مواجهة المكتتب، وصاحب الضمان في مواجهة باقي المتدخلين الآخرين في عملية التشييد بصفته صاحب المشروع 

" المتعلق بالترقية العقارية؛ لأن عبارة "صاحب المشروع 11/40من القانون رقم  08بحسب ما ورد بنص المادة 

  .تخص المرقي العقاري الذي أبرم عقود مع باقي المتدخلين

                                                 

، 20، المجلد 49انونية والسياسيةالعددالمجلة الجزائرية للعلوم الق، 11/40جديدي معراج، تطور الترقية في ظل القانون رقم ( 1

 .100ص ، 2410الجزائر، 
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رف "الشخص الذي يتولى، مقابل أجر متفق عليه، تحقيق العملية المعمارية، التي يعهد بها  :كما يلي وع 

إليه رب العمل بمقتض ى عقد التمويل العقاري، من تمويل وإدارة وإبرام كافة التصرفات القانونية اللازمة باسم 

 (.1العمل، حتى يسلم العقار تاما، خاليا من العيوب")رب 

ييد بناية أو جزء منها، ويتكفل بجميع "وعرف أيضا: 
 
كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى بناء وتش

يد، ويلتزم بقيادتها حتى نهايتها".  العمليات القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية البناء والتشي 

له المشرع التعامل بهذا النوع من العقود وجدير بالذكر، أن  المرقي العقاري هو الشخص الوحيد الذي خو 

لزِم (2)بداية بإنجاز البناية حتى تقديمها للمكتتب، وبهذا فهو يخضع لأحكام المقاولة وعقد البيع معا
 
، كما أ

تلقاها لكي يحل محله في اتمام بالانضمام إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة والتأمين على التسبيقات التي ي

 .(3)الأشغال في حالة عجزه عن اتمام مشروعه

من القانون المدني وما بعدها يتضح أن المرقي العقاري غير معني بالضمان  000وبالرجوع لما جاءت المادة 

لترقية المتعلق با 11/40نصوص المواد التالية على التوالي من القانون رقم ب كما هو عليه الحال العشري 

ما يلي: "أو الضمانات المنصوص عليها في هذا التشريع والتنظيم المعمول بهما..."،  00العقارية، فجاء في نص المادة 

ا نص المادة   .فجاء فيها ما يلي: "تقع المسؤولية العشرية ..." 08أم 

بموجب القانون رقم تعد مكاتب الدراسات من الأشخاص المعنين بالضمان العشري مكاتب الدراسات:  -ثانيا

المتعلق بالترقية العقارية من خلال عبارة "المتدخلين في العملية العقارية"، إلى جانب ما ورد بصريح نص  11/40

من قانون التأمينات من خلال عبارة "وكذا المراقبين التقنين اكتتاب عقد تأمين مسؤولياتهم العشرية  106المادة 

 القانون المدني". من 000المنصوص عليها في المادة 

 الفرع الثاني: المتدخلين المرتبطين بعقد مع صاحب المشروع

ل المشرع كل متدخل  بالضمان العشري من في مشروعه العقاري مع الصاحب المشروع يرتبط عقد حم 

ثانيا( وبهذا يعد كل من المقاول من الباطن )أولا(، والمنتج ومن في حكمه )لال عبارة "كل المتدخلين الآخرين"، خ

 معنيين بالضمان العشري مع باقي المتدخلين. 

  المقاول من الباطن:-أولا

                                                 

نطاق تطبيقها الضمانات المستحدثة  -س عبد الرزاق حسين، المسؤولية لخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، شروطها وي( 1

 .002، ص 1060، دار الفكر العربي، القاهرة، 41فيها، )دراسة مقارنة في القانون المدني(، ط
( بوحنان نسيمة، عقد البيع بناء على التصاميم، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2

 .99ص 
 .100ص المرجع السابق، ، 11/40( جديدي معراج، تطور الترقية في ظل القانون رقم 3
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 من خلال نصوص ،معنيا بالضمان العشري بخلاف ما جاءت به القواعد العامةيعد المقاول من الباطن 

من  00ما ورد بنص المادة إلى جانب  ،11/40من القانون رقم  08بحسب ما ورد بنص المادة  الترقية العقارية

 لين الفرعيين مع المرقي العقاري".استبعاد أو حصر تضامن المقاو ... سواء "القانون نفسه 

تصف بالمهنية والتخصص في مقابل المكتتب الذي هو بمثابة المستهلك في  فالمقاول الفرعي شخص ي

مقارنة بمن يتعامل معه،  حمايتهطلب يتصف بالضعف وعدم الخبرة في مجال البناء ما يت ؛تشريعات الاستهلاك

من القانون رقم  00والمادة  12/60من المرسوم التنفيذي رقم  94وبالتالي يجب الاعتداد بما جاء به نص المادة 

وتجميل المقاول الفرعي بالضمان العشري بالتضامن مع باقي المتدخلين بخلاف ما تقض ي به القواعد  11/40

 .قاولةالتي تشترط عقد المالعامة 

  المنتح ومن في حكمه: -ثانيا

المعدل والمتمم كل من أنتج، أو صنع، أو  40/49يشمل مصطلح "المنتج" وفقا لما جاء في قانون الاستهلاك 

ع، وإذا كان المشرع قد أغفل النص 
"كل المتدخلين" الواردة بنص المادة  نه يدخل تحت عبارةفإصراحة عليه وز 

 .11/40من القانون رقم  08

ستعمل فيها الأجزاء التي تكون مجهزة مسبقا من طرف منتجها تلانتشار الواسع للمساكن التي وقد أدى ا

ل الصانع الضمان العشري بالتضامن مع باقي (1)أو صانعها، لتداخل عمل الصانع مع عمل المعماري، فيتحم 

ييد دون إحداث أي تغيير فيها مع احترام تعليمات  حالةالمتدخلين في 
 
استخدام التجهيزات المصنعة في التش

بإخضاع الصانع للضمان العشري حتى  (2)الصانع، ولأجل ذلك يحبذ لو خطى المشرع حذو المشرع الفرنس ي

 . (3)يتحمل جزء من المسؤولية في حال تهدم البناء بسبب خلل بمنتجاته

ويظهر ذلك واضحا من  ير ذلك، فالمشرع لم يغفل مسؤولية الصانع بهذا الضمانحقيقة الأمر غ ولكن  

 104بعبارة "كل متدخل"، إضافة لما ورد بالقواعد العامة بحسب ما ورد بنص المادة  08خلال ما ورد بنص المادة 

جاء فيها ما يلي:  من القانون المدني التي حملت المنتج ومن في حكمه بالمسؤولية المشددة في حال تعييب منتجه

 ...". "يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه

                                                 

 106ليه في المادة إ: "يغطي الضمان المشار لمتمم على ما يليالمعدل وا 00/40من قانون التأمينات رقم  161المادة وقد نصت ( 1

أعلاه أيضا الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية عندما تكون هذه العناصر جزء لا يتجزأ من منجزات التهيئة 

 ....".ووضع الأساس والإحاطة والتغطية
ص الضمان العشري في مجال الترقية العقارية من خلال نص المادة أشار المشرع الفرنس ي صراحة للصانع كشخص من أشخا( 2

عد معماريا بنص هذه المادة كل صانع للعمل، أو جزء من العمل، أو لعنصر تجهيزي صمم وأنتج بهدف  1002-40/41 كما يلي: "ي 

 تحقيق غرض ما حيث يكون مسؤول بالتضامن..."
 .21ن، المرجع السابق، ص بن عبد القادر زهرة، الضمان العشري للمشيدي( 3



 خصوصية الضمان العشري في مجال الترقية العقارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في مجال الترقية العقارية (1)الضمان العشري  كيفية: الثانيالمطلب 

فهو  ،حتاج إلى إثبات الخطأي، يقوم افتراضا لا وآمرة و طبيعة استثنائيةذهو ضمان الضمان العشري 

لضرر بسبب تهدم يد على قدر من المتانة والصلابة، فيكتفي المكتتب بإثبات اتشي  ال بتحقيق نتيجة، وهو التزام

ل  لا سيما عقد البيع بناء على التصاميم ،لضمان العشري في عقود الترقية العقاريةاتقرير البناء أو تعييبه، و  يد 

بحث كيفية  هاوبعد، ل()الفرع الأو  لضمان العشري  اشروطوبهذا سيتم بحث  ،على اهتمام المشرع بالمكتتب

 .)الفرع الثاني(تدعيم الضمان العشري 

 : شروط الضمان العشري الأول الفرع 

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الضمان العشري من  11/40حدد القانون الترقية العقارية 

ذلك النوعية الرديئة للأرض كما يلي: "زوال كلي أو جزئي لبناية، وعيوب البناء بما في  08خلال ما ورد بنص المادة 

 . والأساس ..."

أولا(، زئي للبناية أو تعييبها )و الجأالتهدم الكلي  أن يحدث، ستفادة المكتتب من هذا الضمانيشترط لا و 

ا الشرط الثاني فيتمثل في وقوع  (.ثانياالضرر في آجاله القانونية التسليم ) أم 

  تهدم البناء وتعييبه: -أولا

قصر الضمان العشري على البناية فقط ، 11/40المشرع في ظل القانون رقم  الإشارة إلى أنبداية تجب 

من القانون المدني وما بعدها، وقد  000في عقد المقاولة بنص المادة  الواردة، باقي المنشآت الأخرى  مستبعدا

كما يلي: "كل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة البنايات ذات  11/40رقم  القانون من  49/41المادة عرفت 

 الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني".

  هو البناءوتهدم 
 
إرادية، بسبب تهدم البناء، أو ظهور عيب في  بطريقة غير كه وانفصاله عن الأرضتفك

ييد أو المواد المستعملة فيه، أو عيو 
 
من  000بحسب ما ورد بالمادة  (2)ب التصميم أو بسبب الأرضعملية التش

ويرى بب الضرر التهدم الكلي أو الجزئي، من القانون نفسه أن يكون س 104/42وتشترط المادة  .القانون المدني

جانب من الفقه أن العبرة في التزام المتدخلين بالضمان العشري، هو عنصر الثبات والاستقرار، فلا أهمية 

                                                 

1 
 
 ( يبدو أن

 
المشرع يطلق على مسؤولية مقاولي البناء والتشييد وهي من المسؤوليات ففظين في المعنى، ه لا فرق بين الل

دة  من القانون المدني، 000، أحيانا الضمان العشري وأحيانا المسؤولية العشرية، فاستعمل كلمة "الضمان" في المادة كذلكالمشد 

وكذلك المشرع ، 12/60من المرسوم التنفيذي رقم  94، والمادة 11/40من القانون رقم  08وكلمة "المسؤولية" بنص المادة 

لفظ الضمان هو وإن كان ، "الضمان" فذكر في الأولى "المسؤولية" ونص في الثانية على 2204و 1002الفرنس ي بنص المادتين 

ه يشمل المسؤولية في أقص ى 
 
 . درجتهاالأنسب لأن

 .129، ص 2449محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، ( 2
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دت المباني  فوق أو للغرض الذي أنشأ من أجله ولا لمادة الصنع أو المواد التي أقيم بها البناء، ولا عبرة كذلك إن شي 

 .(1)تحت الأرض

 أن  ما يبدو، أن العبرة بالتهدم
 
لتصبح مسبقا مصنعة تجهيزات يستعمل فيها التي ، خاصة في البنايات إلا

 التجهيزات قد يسبب تهدم البناء. عيب يلحق هذه أي و  ؛جزء من البناية

من  08نصت على زوال البناية وتهدمها نص المادة بالنسبة لقوانين الترقية العقارية، فقد  والحال نفسه

التي تكلمت عن تهدم البناء أو ظهور عيوب  12/60المرسوم التنفيذي رقم من  94، والمادة 11/40القانون رقم 

 تهدد متانة البناء وسلامته.

 ب
 
ا تعيب البناء، فالمقصود به العيوب الخفية التي يصعب اكتشافها إلا ، ومن عد مرور زمن معينأم 

ر   عنه أصل الفطرة السليمة من  "العيب ما يخلوابن عابدين:  ف بها العيب ما جاء بهأحسن التعريفات التي ع 

 . (2)الآفات العارضة لها"

ما المدني قانون من ال 900القراءة المتأنية لنص المادة و 
 
ها لم تعرف العيب، وإن شروطه بينت يتضح أن 

أن عيب ستنتج ي  المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  40/49وبالرجوع إلى القانون رقم  ،وأثاره

يصيب الش يء في أوصافه  العيب الذي"و، (3)" العيب الذي يتلف الش يء ويلحق به الهلاك" :المنتوج يشمل معنيان

القواعد  ما جاءت بهوبهذا فهو يتشابه مع (4)ه"عله غير صالح للاستعمال المحدد لأو في خصائصه بحيث يج

نيعه  عيب المنتوج تتعدد مصادره وتتنوع، قد يكون المنتوجوأن   ة،العام ميم أو عند تص  معيبًا في مرحلة التص 

على الش يء فيؤثر تأثيرًا  العيب هو ما يطرأف، تعليمات الفنية في صناعة المنتوجوتركيبه، أو بسبب عدم احترام ال

ا يفوت على مالكه فرصة الاستفادة منه بالصورة التي يريدها. ا على قيمته أو نفعه، مم 
ً
 بالغ

لحق المبنى في مرحلة الإنجاز، ويتراخى والعيب هو ما يب في هذا الصدد بأنه يعض الفقه العبويعرف 

 .(5)ظهورها لما بعد التسليم خلال مهلة عشر سنوات

                                                 

 .40بن عبد القادر  زهرة، الضمان العشري للمشيدين، المرجع السابق، ص  ( 1
ر المختار، شرح تنوير الأبصار كتاب البيوع( 2 فالة، ط خاصة، دار عالم الك -محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المختار على الد 

فإن  العيب هو آفة عارضة قد تصاحب خلق الش يء وطبقا لما جاء به ابن عابدين،  .180و04، ص.ص 2449الكتب، الرياض، 

 وتكوينه، وقد تكون استثنائية تحصل بعد تكوين الش يء، فصنع آلة ما قد ينتج عنه آفة في تصميمها أو تركيبها، فهنا نكون بصدد

ا عند كسر الآلة بعد صنعها فنكون بصدد آفة استثنائيةـ وكلا الحالتين يدخلان في نطاق الآفة آفة في الخلق ين، أم  ة والتكو 

صاحب عبيد الفتلاوي، ضمان العيوب وتخلف الصفات يراجع العارضة، هو عيب بالنظر إلى خلو أصل الفطرة السليمة منه. 

 .04ص ، 1006، دار الثقافة، الأردن، 41في عقود البيع، ط
، 2411، 40العدد المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسياسية، حساني، الالتزام بضمان الضرر في عيوب المنتجات،  يعل( 3

 .292ص 
 .292، ص المرجع السابقعلي حساني، الالتزام بضمان الضرر في عيوب المنتجات، ( 4
 .42الاستلام النهائي للمشروع العقاري، ص أحمد دغيش، الضمانات في الترقية العقارية بعد ( 5
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للعيوب الخفية التي تسبب أضرارا بعد الاستلام  لإغفاله 11/40وقد انتقد بعض الفقه القانون رقم 

 .(1)ي إلى التهدم الكلي أو الجزئيالنهائي للمشروع المنجز، واكتفى بالأضرار التي تؤد

جاء فيها ما يلي:"... والتي  12/60من الرسوم التنفيذي رقم  94/42ويبدو أنه غاب عنه ما نصت عليه المادة 

 سقوط البناية كليا أو جزئيا أو جزئيا بسبب عيوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض".

ن يسبب التهدم الكلي أو الجزئي للبناية وبالتالي لا يعد فإنها هي م ،وحتى مع عدم النص على هذه العيوب

 اقع.ضع لتقارير الخبرة فهي مسألة و عدم النص عليها إغفالا لها، وإنما تبقى تخ

'' تتمثل في ثلاثة حالات العيبالمحكمة العليا الأمريكية أن كلمة ''ومن جهة أخرى، فقد أوردت 

 .  (4)العيب في التركيب، و الصناعةالعيب في ، و (3)العيب في التصميم :(2)وهي

استعمال بعض  عندب بما يخدم مصلحة المكتتب خاصة إلى التوسع في مفهوم العي وفي هذا إشارة

عيب من عيوب  في حالة ظهور في عملية التشييد بضمانها  ن التجهيزات المصنعة في البناء، أين يلتزم المتدخلو 

 التشييد.

، بجب أن تتوفر الاعتداد بالعيب كسبب لتحقق الضمان العشري في حق المتدخلين أن   ،ويجب التنويه

وحظ. كما (5)ن العيب خفيا، قديما ومؤثراجملة من الشروط، تتمثل في كو  
 
ضمان العيب الخفي عقد البيع أن  ل

من  900 في ظل القواعد العامة يشمل جميع العيوب التي تنقص من قيمة المبيع بحسب ما ورد بنص المادة

 ما يهدد سلامة ومتانة البناء فقط.ا في مجال الترقية العقارية، فيقصد به القانون المدني، أم  

                                                 

 .102، المرجع السابق، ص -عقد البيع في طور الإنجاز –موس ى نسيمة، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية ( 1
، دار الثقافة، عمان، الأردن، 41( سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقات الدولية، ط2

 .910، ص 2446
، حيث يبدأ في ذهن المصمم كحالة اختراع جهاز ما يعتبر التصميم أول مراحل الإنتاجيتعلق بالمميزات الذاتية للش يء المبيع، و ( 3

عيوب هذه الوتتمثل ، عملية الإنتاجللأول مرة، وهو من الأهمية بما كان لأن  سلامة انجازه تؤثر على سلامة باقي المراحل اللاحقة 

ويعتبر هذا النوع من أكثر العيوب تعقيدًا لافتقاد المعايير  ،'عدم تناسب المنتج مع الغرض المنتظر لوجود خطورة في التصميم''في'

وعليه فإن  تقدير عيب المنتوج من عدمه  المنتوج، لمستعمل والسلامة الأمن توفير المتبعة في تحديد صحة وسلامة التصميم في

قواعد القانونية لمسؤولية حماية المستهلك في ضوء العبد الحميد الديسطي، يراجع: يتوقف على الموازنة بين منافعه ومخاطره، 

 .819ص، 2440مصر،  ،دار الفكر، المنتج
4) William Mckechnine, consumer protection Under the European Product liability directive and 

therestatement(third) of tortswww.isle.ie/reviews/2001/producliability.php.lastupdate اطلع عليه يوم

.2222/20/22 

عملية التصميم، ويتمثل في عدم اختيار وتتبع هذه المرحلة  ،عيوب الذاتية التي تصيب المنتوجال ، هيوالتركيب لتصنيعا عيوبو 

ارتكاب أخطاء أو ب ذلكويتحقق ، أحسن المكونات ولكن يتم تركيبها بصورة معيبة استعمالأفضل مكونات تركيب المنتوج، أو 

 الأصلية. دخل لها بالمكونات ج لاوجود أجسام غريبة بالمنتو  أو ،عمليةهذه النتيجة إهمال أثناء 
، 2410للتوسع أكثر يراجع: قلواز فاطمة الزهراء، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن عكنون، الجزائر، ( 5

 . 89-00ص.ص.
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 :وقوع الضرر في آجاله القانونية -ثانيا

من القانون المدني لم ينص قانون الترقية العقارية على  000ما هو عليه الحال في نص المادة  بخلاف 

المتعلق تحديد بداية  11/40المشرع في القانون رقم  فلأغ ، فقدشرط حدوث الضرر خلال مهلة الضمان

 سنوات الخاصة بالضمان العشري. 14 احتساب المهلة المحددة لبداية احتساب

 تاريخ تسليم شهادة المطابقة تاريخا لبدأ احتساب السنوات الخاصة بالضمان  عضوقد اعتبر ب
الفقه أن 

العشري في حالة عدم استعانة المرقي بمقاولين أو مهندسين لإتمام مشروعه لانعدام واقعة التسليم في هذه 

ا في الحالة المعاكسة فالإشكال يبقى مطروحا، بين احتساب التاريخ من ت سليم شهادة المطابقة أم من الحالة. أم 

 .(1)تاريخ تسليم الأعمال بالنسبة للمهندس والمقاول 

أي السابق يبقى الإشكال مطروحا، لأن واقع الحال في مجال الترقية العقارية أن المرقي ا على الر  بوتعقي

 
 
سبب اتساع بما يحتاج لغيره من مهندسين ومقاولين، وغيرهم وهذا العقاري لا يمكنه أنجاز مشروعه بمفرده، وإن

 الناظمة له. ةوالمراسيم التنفيذي 11/40نطاق الأشخاص المعنين بالضمان العشري الذي جاء به القانون رقم 

 أن  ما يبدو غير ذلك، فقد نص المشرع على بداية احتساب مهلة الضمان العشري بطريقة غير 
 
إلا

بعنوان  19/091الملحق الأول من نموذج البيع بناء على التصاميم من المرسوم التنفيذي رقم ل مباشرة من خلا

"إن أجل تسليم البناية أو جزء من البناية للمقتني يبدأ سريانه، ابتداء من تاريخ  أجل التسليم جاء فيها ما يلي:

 .التوقيع على عقد البيع هذا على التصاميم"

ل المرقي العقاري وكل المتدخلين في ومن أهم الآثار  المترتبة عن التسليم النهائي للبناية المنجزة، هو تحم 

، وفي هذا تبدو خصوصية 11/40من القانون رقم  08المادة  عملية البناء للضمان العشري بحسب ما ورد بنص

للمكتتب بصفته مستهلكا في حماية  لما هو عليه الحال في القواعد العامة بمخالفتهفي عقد البيع هذا الضمان 

مجال الترقية العقارية مقارنة بمن يتعامل معهم بسبب اتساع الهوة بين الطرفين لاتصاف المرقي العقاري وباقي 

 .د مسؤولياتهمالمتدخلين في مجال الترقية العقارية بالمهنية والتخصص، وهذا ما يشد  

ا تم ذكره،  الناظمة لها قاصرة  ةالعقارية والمراسيم التنظيمي تبقى النصوص المتعلقة بالترقيةوالرغم مم 

عن وغير كافية لحماية المكتتب في عقود الترقية العقارية، وقد صدر جريدة الوسيط، وهي جريدة يومية وطنية 

في صدر صفحتها أن الفرق الجهوية للوسط لموثقي الوسط تطالب بقانون  2422جويلية  20شاملة، صدر يوم 

إلى تحين وإثراء، وهم محقين في ذلك، خاصة فيما يتعلق  11/40قارية بعنوان القانون رقم جديد للترقية الع

 قد حفظ الحق فيما يتعلق بالضمان العشري.عب

 تدعيم الضمان العشري في مجال الترقية العقاريةالثاني:  الفرع

                                                 

ادريس، مسؤولية الضمان العشري في عقد الترقية العقارية بعد استلام المشروع العقاري، مجلة القانون العقاري،  باخويا( 1

 .80جامعة البليدة، الجزائر، ص
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الضمان العشري في مجال الترقية العقارية، وإنما دعمه تدعيم فرض  ثلم يكتف المشرع باستحدا

 (.ثانيا)ضرورة التأمين على الضمان العشري و (، أولا)تضامن المسؤولين في تعويض الضرر 

 : في عقود الترقية العقارية المسؤولين في تعويض الضرر (1)مدى تضامن-أولا

لسهولة الوصول إليه، فإن  هناك المرقي العقاري رفع دعوى التعويض على  المكتتبعلى إذا كان يجب 

ييد والبناءاعتبارات أخرى ينبني عليها ضرورة وجود تضامن بين المسؤولين المتتابعين في 
 
، لكون من تعامل التش

ها تنص على أن  التضامن لا  را...إلخ. وبالنظر للقواعد العامة في هذا المجال نجد أن  معه لأول مرة قد يكون معس 

ما يأتييفت
 
نص قانوني، أو الاعتماد على القاعدة التجارية بافتراض التضامن بين المدينين في  بناء على رض وإن

يجنب المضرور مهمة البحث عن  التضامنف، تجاراالمسائل التجارية تطبيقا للعرف التجاري لأن  أغلب المتدخلين 

ا يؤهلهم لتحديد المسؤول فيما بينه ن،متخصصيالمتدخلين  أغلبخاصة وأن   ؛المتسبب في إحداث الضرر   م.مم 

من  00نص المادة منها الترقية العقارية بعدة نصوص، في المتدخلين المشرع التضامن بين  تناول وقد 

من خلال عبارة "استبعاد أو حصر تضامن المقاولين الفرعيين مع المرقي العقاري"، إلى جانب  11/40القانون رقم 

... ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن على ما يلي:" 19/091من المرسوم التنفيذي رقم ما ورد بالملحق الأول 

 معهم اتجاه المقتني والغير إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه".

 : ضرورة التأمين على الضمان العشري  -ثانيا

ص   ،النظر عن الفكر سائد قديماات لقد تغيرت المواقف ووجه لح كل خلل وأصبح من العدالة أن ي 

عوض أي ضرر. ويعد التأمين من أهم طرق  ، فالمسؤول يسعى دائما للتخلص من المسؤولية (2)لقيام بذلكاوي 

ييد حاليًا الأضرار المعروف، خاصة مع الغيربإلقائها على 
 
؛ يصعب بل قد يستحيل تغطيتها، في مجال لبناء والتش

ة التأمين وبالمقابل يبقى المضرور  ا أدى بالمشرع للنص على إلزامي  عن الضمان العشري للمرقي بدون تعويض مم 

 .(3)العقاري ومن في حكمه

المرقي العقاري ضرورة اكتتاب تأمين على الآثار  12/60من المرسوم التنفيذي رقم 48ألزمت المادة وقد 

 .المالية المترتبة عن مسؤوليته العشرية

كما نص المشرع على ضرورة إدراج بند في خاص الضمان العشري تحت تسمية التأمين العشري في 

 .19/091رقم نموذج عقد بيع بناء على التصاميم بحسب ما ورد بالمرسوم التنفيذي ا
                                                 

 القائمة على الضرر. ( وهذا يتماش ى مع طبيعة المسؤولية الموضوعية1
 .002، ص 2444، دار وائل للنشر، 1( حسين علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، ط2
هو يرتبط بالضرر الذي يصيب فعقد بموجبه يضمن المؤمن الأضرار الناتجة عن الدعاوى الموجهة من الغير ضد المؤمن له، ( 3

عرف بالتأمينات الاقتصادية، المضرور ما يصيبالذمة المالية للمسؤول لا علاقة له  موس ى جميل ، للتوسع أكثر يراجع: وي 

 .00، ص 2448، دار الثقافة، 1ط ،، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنيةيماتالنع
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يضع في حسبانه ل يدفعهفإلزام المرقي ومن في حكمه ملزم بالتأمين عن مسؤوليته بالضمان العشري 

تكاليف التعويض، وكل هذا يتم وفق قاعدة "من يربح يتحتم عليه مع ما يتكبده من لبناء أو تعييبه، خطر تهدم ا

 تحمل خسارة محتملة". 

 خاتمة:

 نيقن  ت -والمتمثلة فيما يلي: خصوصية الضمان العشري في مجال الترقية العقارية لت هذه الدراسة تطرق

هنة المرقي العقاري لارتباطه بالمصالح والاعتبارات الأساسية للبلاد، بحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي لمالمشرع 

المعدل والمتمم المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في  10/290رقم 

 السجل التجاري. 

عقود بيع عقار في طور الإنجاز، ينفرد بها المرقي العقاري،  يعد عقد بيع بناء على التصاميم وعقد حفظ الحق -

ان العشري المعروف في عقد المقاولة، ولكنه حصر المحل الذي يقع عليه الضمان في  وقد أخضعها المشرع للضم 

هذا النوع من عقود البيع، بها وهذه أهم خصوصية يتميز  ،المباني فقط، واستبعد باقي المنشآت الأخرى فقط

اضطرت إليها التشريعات بهدف حماية المكتتب بصفته طرف ضعيف مقارنة بمن يتعامل معهم لاتصافهم 

ليشمل كل متدخل في عملية مما دفعه للتوسع في النطاق الشخص ي للضمان العشري بالمهنية والتخصص، 

يد بالتضامن مع المرقي العقاري.  البناء والتشي 

ضمان العشري في عقود الترقية العقارية كل الأضرار الحاصلة بعد مرحلة التسليم النهائي للعقار يغطي ال -

، ولكنه أغفل المنجز بسبب تهدم كلي أو جزئي، وكل الأضرار الناتجة عن العيوب التي تهدد سلامة المبنى ومتانته

 د العامة.باقي العيوب التي تنقص من قيمة المبيع كما هو عليه الحال في القواع

لحماية  بالرغم من أهميتهعقد حفظ الحق من الضمان العشري  11/40المشرع في القانون رقم استثنى  -

 ى حتو الما يفرغه من مم   ،مصالح المكتتب الذي قد يحجم عن التعامل مع المرقي العقاري بهذا النوع من العقود

 .والهدف الذي شرع من أجله

 وترتيا على ما تم التوصل إليه، يتم تقديم الاقتراحات التالية 

الناظمة لها المتعلقة بالتقية العقارية قاصرة وغير كافية لحماية  ةتبقى النصوص القانونية والمراسيم التنظيمي -

 لا سيما: بشأنها، لأجل ذلك يرجى إعادة النظر المكتتب بصفته طرفا ضعيفا في العقد

 ضمان العشري بالتضامن مع كل المتدخلين في عقد حفظ الحق بالنظر لأهميته بالنسبة للمكتتبالنص على ال -

، مع توحيد المصطلح النسبة لمن يتعامل مع المرقي العقاري، ويستحسن مقارنة بعقد بيع بناء على التصاميم

ضعف مقابل من يتعاملون اخيار لفظ "المقتني" لتوافق مع ما جاء به قانون الاستهلاك لاشتراكهم في صفة ال

 معهم. 
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لأخرى حفاظ على التوسع في النطاق الموضوعي للضمان العشري في هذا النوع من العقود ليشمل باقي المنشآت ا -

 من القانون المدني. 900والاستفادة من كل الضمانات التي أقرتها المادة الاقتصاد الوطني، 

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: قائمة -أولا

 النصوص التشريعية: -1

، ج.ر 10/2/2411المؤرخ في  ،القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المتعلق بتحديد 11/40قانون رقم ال-1

 .10العدد 

الذي  12/60المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  46/12/2410المؤرخ في  10/209المرسوم التنفيذي رقم -2

الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين، المؤرخ في يحدد كيفيات منح 

 .2410، الجزائر، 09ر، العدد،  ، ج.24/42/2412

الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن  46/12/2410المؤرخ في  24/900المرسوم التنفيذي رقم -3

، ج.ر، العدد 10/290المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 .2410، الجزائر، 09

حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية يحدد نموذجي عقد  19/091المرسوم التنفيذي رقم -4

وكذا تحديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، المؤرخ 

 .88، ج.ر، العدد 16/12/2419

باشرة نشاط الترقية المتضمن الشروط الواجب اتباعها للحصول على اعتماد لم 12/60لمرسوم التنفيذي رقم ا-5

 .11 عددال، ج ر، 42/2412/ 24المؤرخ في العقارية 

 قائمة المراجع:-ثانيا

 الكتب:-1

 .2440 مصر، دار الفكر ، قواعد القانونية لمسؤولية المنتجحماية المستهلك في ضوء البد الحميد الديسطي، ع-1

 .1006، دار الثقافة، الأردن 41البيع، طفات في عقود صاحب عبيد الفتلاوي، ضمان العيوب وتخلف الص  -2

، ، دار الثقافة41الم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقات الدولية، طس-3

 .2446الأردن، 

نطاق تطبيقها  -س عبد الرزاق حسين، المسؤولية لخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، شروطهاوي-4

 .1060، دار الفكر العربي القاهرة، 41المستحدثة فيها، )دراسة مقارنة في القانون المدني(، طالضمانات 

 .2449محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، -5

 .2448، دار الثقافة، 1، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية طموس ى جميل النعيمات-6



 قلواز فاطمة الزهراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :والمذكرات الجامعية الرسائل -0

، الجزائر، 41دومة نعيمة، النشاطات المقننة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -1

2418 . 

، 42التعاقد من الباطن في عقد المقاولة من الباطن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران ، مازة حنان-2

 . 2418الجزائر، 

مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكانات الترقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق -3

 . 2418والعلوم الإدارية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، كلية -عقد البيع في طور الإنجاز-موس ى نسيمة، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية -4

 .2410، الجزائر، 41م السياسية، جامعة الجزائر الحقوق والعلو 

مذكرة ماجستير، كلية المبيع في العملية الاستهلاكية،  قلواز فاطمة الزهراء، مدى التزام البائع بضمان عيوب-5

 .2410الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

 :العلمية المقالات-3

، العدد 40حسيبة، الترقية العقارية مهنة مقننة، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  والي عبد اللطيف وزغلاس ي-1

 .2421، تبسة، الجزائر، 41

محمودي فاطمة الزهراء، الترقية العقارية حق قانوني وطلب اجتماعي )دراسة مقارنة في التشريع الجزائري(، -2

 .2416مولاي، سعيدة، الجزائر  ، جامعة الطاهر14مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد 

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، 11/40ديدي معراج، تطور الترقية في ظل القانون رقم ج-9

 .2410، الجزائر، 20، المجلد 49العدد، 

ة القانون باخويا ادريس، مسؤولية الضمان العشري في عقد الترقية العقارية بعد استلام المشروع العقاري مجل-0

 العقاري، جامعة البليدة، الجزائر. 

المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسياسية، حساني، الالتزام بضمان الضرر في عيوب المنتجات،  يلع-0

 .2411، 40العدد 

 المراجع بالفرنسية-5

1-William Mckechnine, consumer protection Under the European Product liability 

directive and therestatement(third) of 

tortswww.isle.ie/reviews/2001/producliability.php.lastupdate 

2-Roger Saint-Alary& Corine Saint –AlaryHourin, droit de la construction, 5 ème  éd, 

Dalloz, Paris, 1998. 

 

 

http://www.isle.ie/reviews/2001/producliability.php.last%20update.%2020/01/

